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قضايا المحاكمات الإعلامية في العراق بعد 2003م
)بحث مستل من رسالة ماجستير(

أ.م.د. شكرية كوكز خضر السراج *                         بيداء سعدون مشكل الربيعي
كلية الإعلام ــ جامعة بغداد 

المستخلص
قـــرر مجلـــس القضـــاء الأعلـــى في العراق في الثالث عشـــر من تموز عام2010م بتشـــكيل محكمة 
مختصـــة بقضايـــا النشـــر والإعـــلام ، وهـــذه المحكمـــة تنظُر في الشـــكاوى والدعـــاوى المتعلقـــة بالإعلام 
والنشـــر بجانبيها المدني والجزائي ، ويمثل قرار تأســـيس المحكمة خطوة جديدة ومهمة يخطوها مجلس 
القضاء العراقي تلبية للتطور الهائل الذي شهده قطاع الإعلام عامة والصحافة خاصة بعد 2003 م .

وتتضمـــن دراســـتنا هـــذه محوريـــن أساســـيين الأول عن اهـــم جرائم النشـــر في التشـــريعات العراقية 
مـــن جرائـــم التشـــهير والقـــذف والســـب وجرائـــم الإهانـــة وجرائم الإفشـــاء والتضليـــل وجرائـــم التحريض .

فيمـــا يتنـــاول الثانـــي منها مســـحاً تحليليـــاً للقضايـــا المنجزة أي التـــي حصلت على القـــرار القطعي 
فـــي الحكـــم والبالغـــة )150( قضية .

وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها :
إن اهـــم القضايـــا الإعلاميـــة التـــي نظـــرت فيهـــا محكمـــة قضايـــا النشـــر والإعـــلام هـــي القضايـــا . 1

)الدعـــاوى( المدنيـــة والقضايا الجزائية إذ تقدمت الأولى منها واكتســـبت الدرجة القطعية في الحكم.
جريمتـــا التشـــهير القـــذف مـــن أكثـــر الجرائـــم الإعلاميـــة التي نظـــرت فيهـــا  محكمة قضايا النشـــر . 2

والإعـــلام عـــن طريـــق الشـــكاوى أو الدعـــاوى التـــي قدمت إلـــى المحكمـــة المختصة.
ســـجلت الشـــخصية الإعلامية فـــي مقدمة الشـــخصيات المقامة ضدها الدعاوى فـــي محكمة قضايا . 3

والإعلام. النشر 
إن القضايا المرفوعة في محكمة النشر والإعلام هي قضايا حقيقية ليست كيدية.. 4

Issues of Media Trials in Iraqi after 2003
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Abstract 

The Supreme Judicial Council decided on July 3, 2003, to set up a court to 
deal with the issues of publication and media. This court tries to solve the 
problems of media and publishing in both its civil and penal aspects. The 
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decision of establishing the court represents a new and important step to be 
taken by the Iraqi Judicial Council for the tremendous development witnessed 
by media sector in general and press in particular especially after 2003. 

            This study includes two main axes: the first one deals with the most 
important crimes of publication in the Iraqi legislations such as the crimes of 
defamation, libel, insult, indecency, and incitement; the second deals with an 
analytical survey of the completed cases i.e. the issues that obtain the decisive 
decision in the judgment. The discussed cases are about 150 cases. 

       The study ends with a number of results which are as follows:
1-The most important media cases considered by the court of media and 

publishing cases are civil cases and criminal cases, the first of which is field 
and gained the decisive decision in the ruling.

2-The offenses of libel and slander are among the most common media 
offenses that are considered by the court of media publishing.

3-The media personality is recorded in the forefront of the figures against 
which the charges are field in the court of media and publishing.

4-The cases brought before the court of media and publishing are real and 
not malicious. 

المقدمة
تًعـــد الصحافة اهم المظاهر الأساســـية لممارســـة الديمقراطية ووجودها يمثـــل ركنا من أركان الحياة 
، لمـــا لهـــا مـــن دور فعـــال ومهم فـــي التعبير عـــن اراء الأفراد والمواطنيـــن وفي القضايا كلهـــا التي تهم 
حياتهـــم ، كمـــا تـــؤدي دورا وطنيـــا مهمـــا فـــي كثير مـــن بلدان العالـــم ، ونظـــرا لكثرة القضايـــا والدعاوى 
والشـــكاوى التي لها علاقة اومســـاس بالعمل الإعلامي وهذا ما اســـتلزم بالمقابل ان يســـتجيب القضاء  
لهـــذه التطـــورات ويقـــوم بتخصيـــص محكمة مختصة بالنظر فـــي مثل هذه الدعاوى والشـــكاوى الذي يعًد 
القضـــاء هو الســـاحة العمليـــة والميدان الحقيقي لتطبيـــق احكام القانون على واقع ومشـــكلات وحاجات 
النـــاس المعروضـــة عليـــه ولذلـــك قرر مجلـــس القضاء الاعلـــى في العراق فـــي الثالث عشـــر من تموز 
لعـــام 2010م تشـــكيل محكمـــة مختصة بقضايا النشـــر والاعلام في جانبيها المدنـــي والجزائي وخصص 
لهـــا قاضـــي متمـــرس وعلى دراية تامـــة بدور رجـــال الصحافة والاعـــلام ومكانتهـــم الاجتماعية على ان 
يتـــم التعامـــل معهـــم بمـــا يتناســـب مع هـــذه المكانـــة لوجود شـــكاوى منهم او ضدهـــم ويمثل هـــذا القرار 
خطـــوة جديـــدة ومهمـــة يخطوهـــا القضاء العراقـــي في الاســـتجابة للتطـــورات والحاجات المســـتجدة التي 

يشـــهدها المجتمـــع العراقي الذي شـــهد توســـعا كبيـــرا في قطاع الصحافـــة والاعلام .

 وممـــا تقـــدم تجســـد الأهميـــة للبحـــث والدراســـة فـــي هـــذا الموضـــوع فضـــلا عـــن تناولـــه لجوانـــب 
عـــدة منهـــا المجتمـــع أولًا والجانـــب العلمـــي ثانيـــاً والقائمـــون علـــى العمليـــة الإعلاميـــة ثالثـــاً والقانون 
رابعـــاً،إن مـــا حفزنـــا لاختيـــار هـــذا الموضـــوع أو التصـــدي لـــه هـــو الإحســـاس بأهميتـــه وخطورتـــه في 
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حيـــاة المجتمـــع العراقـــي بشـــقيه السياســـي والإعلامـــي مـــن جهـــة والقانونـــي مـــن جهـــة أخـــرى ومدى 
العلاقـــة المترابطـــة بينهمـــا ولاســـيما هـــذه المرحلـــة أي بعـــد عـــام 2003م إذ شـــهدت الســـاحة العراقية 
مواجهـــات إعلاميـــة وسياســـية وأمنيـــة، فضـــلا عـــن كونـــه اول دراســـة عراقيـــة تتطرق لهـــذا الموضوع 
بشـــكل مفصـــل .إن التشـــخيص الســـليم لمشـــكلة البحـــث القائـــم علـــى الحقائـــق والمعلومـــات المتوافـــرة 
يســـهم فـــي تحديـــد أبعـــاد هـــذه المشـــكلة تحديـــداً دقيقـــاً ومـــن ثـــم تحليلهـــا وتفســـيرها وصـــولًا إلـــى 
معرفـــة نتائجهـــا)1( .وبنـــاءً علـــى مـــا تقـــدم ان مشـــكلة البحـــث تســـعى للإجابة عـــن التســـاؤلات الاتية: 

ما أهم القضايا الإعلامية المنظورة في محكمة قضايا النشر والإعلام؟. 1
ما نوع الجرائم المنظورة في محكمة قضايا النشر والإعلام ؟. 2
ما أطراف القضايا المنظورة في محكمة قضايا النشر والإعلام؟. 3
هل القضايا المرفوعة إلى محكمة قضايا النشر والإعلام كيدية أم حقيقية؟. 4
ما اقيام التعويضات المالية جراء الدعاوى المنظورة في محكمة قضايا النشر والإعلام؟. 5
أي الوسائل الإعلامية أكثر تناولًا لقضايا النشر والإعلام؟. 6

وهنا يرمي البحث إلى تحقيق أهداف عدة منها :-

1- معرفـــة القضايـــا الإعلاميـــة المنظورة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام ســـواء كانـــت قضايا كيدية 
ام حقيقيـــة ومعرفة نوعها؟

2- كشف نوع الجرائم المنظورة من قذف وسب وتشهير في محكمة قضايا النشر والإعلام؟
3- الوقوف على أهم الشـــخصيات التي تناولتها الدعاوى المنظورة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام؟

4- تحديـــد اقيـــام التعويضـــات المالية جـــراء الدعاوى المنظورة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام والتي 
صدرت فيها قـــرار من المحكمة؟

5- بيـــان الوســـائل الإعلاميـــة التـــي عـــن طريقهـــا نشـــرت القضايـــا فـــي الصحافـــة او الفضائيـــات او 
الإذاعـــات او وكالات الأنبـــاء وتحديـــد الوســـيلة الأكثـــر تنـــاولا فـــي محكمـــة قضايـــا النشـــر والإعـــلام .

وحدد البحث المجالين الآتيين:- 

أ. المجـــال الزمانـــي : حـــدد المجال الزماني مـــن 2010/7/13م ولغايـــة 2012/12/31م وذلك بداية 
تأســـيس محكمـــة قضايا النشـــر والإعلام في العـــراق ولغاية إعداد دراســـتنا هذه.

ب. المجـــال المكانـــي : يمثل المجال المكاني محكمة قضايا النشـــر والإعـــلام المختصة بالنظر بالقضايا 
والدعاوى الإعلامية إذ تمثل دراســـة لأهم القضايا المرفوعة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام وأطرافها 
وأنواعهـــا ومـــدى تأثيراتهـــا على ســـير العمليـــة الإعلامية في العراق بعد عام 2003م لاســـيما للتوســـع 
الكبيـــر الـــذي شـــهده ميدان الإعلام عامة والصحافة خاصة في العراق الـــذي أحدثت نقلة نوعية وكمية، 
إذ تجـــاوز عـــدد القنـــوات الفضائية ســـبعين قناة فضائيـــة عراقية فضلًا عن أكثـــر )100( محطة إذاعية 
ومـــا يزيـــد عـــن )150( جريدة في بغـــداد وحدها)2(،.ويتمثل مجتمع البحث فـــي المفردات التي تم جمعها 
وقراءتهـــا ودراســـتها للإجابـــة عـــن التســـاؤلات المحددة في هدف البحـــث)3(. ويتكون مجتمـــع البحث في 
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دراســـتنا هـــذه، القضايـــا أو )الدعـــاوى( جميعهـــا المرفوعة في محكمـــة قضايا النشـــر والإعلام إذ ضمت 
)265( قضية أو دعوى منذ بداية تأســـيس محكمة قضايا النشـــر والإعلام في 2010/7/13م ولغاية 
2012/12/31م إذ تـــم مســـح القضايـــا جميعهـــا الموجـــودة فـــي المحكمـــة وتبين أن القضايـــا المنجزة 
بلغـــت )150( قضيـــة أي دعـــوى و )115( قضيـــة غير منجـــزة، أي لم يصدر قرار مـــن محكمة قضايا 
النشـــر والإعـــلام بحقهـــا وعليـــه حدد مجتمع البحـــث بـ)150( قضية منجـــزة وللمدة المشـــار اليها آنفاً، 
أي حصـــر شـــامل للقضايـــا المنجـــزة وعليـــه اســـتعملنا المنهج المســـحي لملاءمتـــهِ مع طبيعة دراســـتنا  
وقمنـــا بجمـــع بيانـــات الدراســـة المســـحية عـــن طريق تصميـــم اســـتمارة مســـحية للقضايـــا أي الدعاوى 
الموجـــودة فـــي محكمة قضايا النشـــر والإعلام من تاريخ تأســـيس المحكمة فـــي 2010/7/13م ولغاية 
2012/12/31م،  وان حجم العينة الكلية المشـــمولة بالمســـح والبالغة )150( قضية منجزة من بين 
)265( قضية موجودة ضمن المدة المحددة للبحث إذ تم استبعاد )115( قضية أي دعوى غير منجزة .

أما الدراسات السابقة  فمنها: 

 دراســـة أبو يونس 1994م )4( اذ ســـلطت الدراســـة الضوء على أهمية حرية الصحافة ودور هذه 	 
الحريـــة اجتماعيـــاً وسياســـياً ومـــع هذه الأهمية فـــإن لحرية الصحافة حـــدوداً، في النظـــم القانونية 
وكمبـــدأ أقرتـــه الشـــريعة الإســـلامية والـــدور الـــذي يؤديـــه القانـــون في تحقيـــق التـــوازن بين حرية 

الصحافـــة وغيرهـــا من الحقـــوق وتهتم الدراســـة بتحليل القيود القانونيـــة المختلفة.

دراســـة خليـــل 1999م)5( .ترمـــي الدراســـة إلـــى معرفـــة قانون العقوبـــات رقم 111 لســـنة 1969م 	 
والذي نص في مواد عديدة منه على جرائم عدها جرائم نشـــر. كما ســـعت الدراســـة إلى اســـتعراض 
تاريـــخ نقابـــة الصحفيين لتوضيح دورها وأهميتها منذ تأسيســـها في إرســـاء معالـــم حرية الصحافة 
فـــي العـــراق و توصلـــت الباحثـــة إلى جملـــة من الاســـتنتاجات عن طريق اســـتعراض أهـــم القوانين 

التـــي عنيت بجرائم النشـــر .

دراســـة عبـــد العـــال 2002م )6( ترمي الدراســـة إلى فحص جرائم الصحافة مـــن وجهة نظر القانون 	 
المدنـــي، وتوصلـــت إلـــى أنه لا يوجد قانون منفرد ينظم قواعد المســـؤولية فـــي مجال الصحافة وأن 
مـــن طبيعـــة العمـــل الصحفـــي وضرورتـــه إتاحـــة أكبر قدر مـــن الحريـــة للصحف لممارســـة حريتها 
فـــي النقـــد وهـــذه الحريـــة يجب إلا تمتد إلى المســـاس بشـــرف الغير، إذ حددت الدراســـة الجرائم من 
وجهـــة نظـــر مصالح المتضـــرر إلى قســـمين الأول: جرائم تصيب حقوق الشـــخصية والآخر: جرائم 

تصيـــب الملكيـــة أو الحقوق العينية.

دراســـة ســـلطان 2002م)7( تهتـــم هـــذه الدراســـة بالمســـؤولية الجنائية التـــي تضمنها البـــاب الرابع 	 
عشـــر مـــن الكتـــاب الثاني من قانـــون العقوبات المصري تحـــت عنوان ) الجرائم التي تقع بواســـطة 
الصحـــف وغيرهـــا مـــن طرائـــق النشـــر ( .ـ دراســـة الجبـــوري 2005 )8( ترمي الدراســـة إلـــى معرفة 
النـــص الدســـتوري علـــى حريـــة الصحافـــة المقـــرر لاعطائها امتيـــازاً دســـتورياً أو حصانـــة قانونية 
فـــي مواجهـــة المســـؤولية عـــن الجرائـــم المرتكبـــة بواســـطتها وكذلك البحث عن الســـبب فـــي تركيز 
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المســـؤولية بحـــق رئيـــس التحريـــر في أغلب الجرائـــم الصحفية ومعرفـــة إمكانية تصـــور قيام حالة 
الشـــروع فـــي الجرائـــم الصحفيـــة عـــن عدمه ومن أجـــل إبراز أحـــكام المســـؤولية للصحفي .

دراســـة موســـى 2010م)9( يرمـــي الباحـــث إلـــى معرفـــة العوامـــل المؤثـــرة على حريـــة الصحافة في 	 
الدســـاتير العربيـــة النافـــذة حالياً ومعرفـــة العوامل المؤثرة على حرية الصحافـــة في قوانين الصحافة 
والمطبوعـــات والنشـــر فـــي الأقطار العربية كما أن أســـاليب إصدار الصحف فـــي الوطن العربي هي 
حســـبما تحدده القوانين النافذة وترمي الدراســـة أيضاً إلى معرفة الشروط الواجب توفرها في صاحب 
امتياز الصحيفة في الوطن العربي والشـــروط الواجب توفرها في رئيس تحرير الصحيفة والمحررين 
والصحفيين الوافدين من خارج القطر فضلا عن دراســـة المســـؤولية الجنائية التي تحملها القوانين 
علـــى ممـــن تعدهـــم مرتكبي جرائم النشـــر والعقوبات التـــي تفرضها الأقطار العربيـــة على من يرتكب 
مـــا يخالـــف القوانين والتشـــريعات الخاصة بممارســـة العمل الصحفي. دراســـة البياتـــي 2012م)10( 

توصلـــت الباحثـــة إلى أن الدســـتور العراقي لســـنة 2005 الواقـــع الإعلامي العراقـــي لضمان حرية 	 
الصحافـــة فـــي نـــص المـــادة )38( جاءت مقيـــدة بعبارة )النظـــام العـــام والآداب( إذ يؤخذ على هذا 
القيـــد أنـــه قيـــد عام نســـبي متغير من حيـــث الزمان والمـــكان وقد يؤدي إلـــى مصادرتها لأن تطبيق 

هـــذا القيد يحتـــاج إلى قدر مـــن المثالية.

أما دراســـتنا فهي تتناول كل ما يتعلق بموضوعات النشـــر أي طبيعة المحتوى ومدى خرقه لقواعد 	 
وأخلاقيـــات المهنـــة الصحفيـــة والإعلامية.  وركزت دراســـتنا على قضايا المحاكمـــات الإعلامية في 

العراق بعد 2003م ولاســـيما بعد تأســـيس محكمة قضايا النشـــر والإعلام في تموز 2010م.

المحور الأول: جرائم النشر في التشريعات العراقية
تعريف جرائم النشر

بدايـــةً لمعرفـــة جرائـــم النشـــر لا بـــد أن نتعـــرف علـــى ماهيـــة الجريمـــة الصحفيـــة وهـــي شـــأنها 
بالجريمـــة  فالتعريـــف  المختلفـــة.  الإجراميـــة  الصـــور  بعـــض  مـــع  متداخلـــة  الجرائـــم  بقيـــة  شـــأن 
الصحفيـــة لابـــد مـــن تحديـــد العامليـــن فـــي المجـــال الصحفـــي، وتحديـــد مـــن تنطبـــق عليـــه كلمـــة 
))صحفـــي(( وذلـــك مـــن أجـــل معرفـــة مـــدى جدارتـــه بالحمايـــة كونـــه صاحـــب رأي مـــن عدمـــه إذ إن 
ببعـــض  عـــن طريـــق صحفهـــم  الصحفيـــون  يرتكبهـــا  التـــي  بالجرائـــم  أحاطـــت  قـــد  القوانيـــن  بعـــض 
الضمانات)11(.وبذلـــك قســـم المشـــرع العراقـــي المنتســـبين إلـــى نقابـــة الصحفييـــن علـــى ثلاثـــة أصناف: 
. المشـــاركون  الصحفيـــون   : ثالثـــاً  العاملـــون.  الصحفيـــون   : ثانيـــاً  المتمرنـــون.  الصحفيـــون  أولًا: 

الســـببية  والرابطـــة  والنتيجـــة  الســـلوك  أي  المـــادي  الركـــن  وهـــي  أركان،  الصحفيـــة  وللجريمـــة 
بينهمـــا، والركـــن المعنـــوي أي العلاقـــة النفســـية التـــي تربـــط بيـــن الجانـــي وماديـــات الجريمـــة والركـــن 
الشـــرعي للجريمـــة والـــذي يعنـــي انطبـــاق نـــص مـــن نصـــوص القانـــون علـــى الفعـــل غيـــر المشـــروع 
للجانـــي)12(.إن طبيعـــة دراســـتنا تحتـــم علينـــا أن نســـلط الضـــوء علـــى جرائم النشـــر وطبيعتهـــا وأركانها 
وأنواعهـــا وعليـــه تعـــرف جرائـــم النشـــر بأنهـــا الجرائـــم التعبيريـــة أي التـــي يتـــم بموجبهـــا نشـــر عبارات 
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ومعلومـــات وأخبـــار منســـوبة إلـــى فـــرد أو جماعـــة أو هيئـــة دون أن تكـــون صحيحـــة وتنطـــوي علـــى 
إخـــلال بســـمعة هـــذا الشـــخص أو الجماعـــة أو الهيئة)13(.وقـــال الدكتـــور عبـــد الحميـــد الشـــواربي 
فـــي كتابـــه الجرائـــم التعبيريـــة، جرائـــم الصحافـــة والنشـــر إن ))جريمـــة النشـــر تمثـــل ضروبـــاً مـــن 
الاعتـــداء علـــى حقـــوق المجتمـــع أو الأفـــراد نتيجـــة إســـاءة اســـتعمال حـــق التعبيـــر عـــن الـــرأي(()14(.

كما عرفتها ليلى عبد المجيد بأن جرائم النشر ))ذلك النوع من الجرائم التي تتعلق بالأفكار والعقائد 
والمذاهب والمبادئ على أختلاف أنواعها وأشكالها سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو فلسفية 
وهي تترتب على إســـاءة اســـتعمال حرية الإعلام إذ ينجم عنها مســـؤولية مدنية أو مســـؤولية جنائية أو 
المســـؤوليتين معاً(()15( .وتبدو خطورة جرائم النشـــر في أنها تســـتطيع بســـبب وســـيلة ارتكابها الأضرار 
بالصالـــح العـــام والمصالـــح الخاصـــة معاً. كمـــا وتتميز هذه الجرائـــم بأنها ترتكب بواســـطة الصحف، أو 
بواســـطة الكتابـــة في جريـــدة، أو مطبوع يصدر بصفة دورية، إلا أن الصحف هي أشـــد هذه المطبوعات 
خطـــراً فـــي حالـــة ارتـــكاب هذه الجرائـــم بواســـطتها وذلك لما لها مـــن تأثير شـــديد على الـــرأي العام)16(.

شروط جرائم النشر 
حدد الفقهاء المتخصصون بالتشريعات الإعلامية جرائم النشر إذا توافرت الشروط الآتية:

أولًا : إذا تضمنـــت الجريمـــة أعلانـــاً عـــن فكـــرة أو رأياً أو مشـــاعر أو معلومات فيها إســـاءة لاســـتعمال 
حريـــة الإعـــلام وحـــق الاتصال ثانياً : إذا كان هذا الإعلان معاقباً عليـــه بذاته كركن من أركان الجريمة.

ثالثـــاً : إذا تـــم هـــذا الإعـــلان عـــن طريق وســـيلة من وســـائل الإعـــلام .وعـــدّ الفقهاء التجريم وسياســـة 
المشـــرع وفلســـفته إحدى المعايير التي تكشـــف عن مـــدى اعتناقه مبدأ الحريـــة الفردية في مجال الحق 
فـــي التعبيـــر، وتعبـــر بصدق عن الواقع السياســـي والاجتماعي والثقافي الســـائد فـــي المجتمع، وعما إذا 
كان النظـــام السياســـي يحتـــرم الحـــق فـــي التعبيـــر، والأتصال أم أنـــه يأخذ منـــه موقفاً معادياً ومشـــدداً، 
ويظهـــر ذلـــك فـــي نظرته لهـــذه الجرائم وعدم التوســـع فيهـــا، وإقراراً لمبدأ الشـــرعية وشـــخصية العقوبة، 
والأصـــل فـــي الإنســـان البـــراءة وأعمالـــه لمبدأ التناســـب بعدم الإســـراف فـــي عقوبة الحبـــس أو المغالاة 
الشـــديدة، وكلها أمور تعبر وبصدق عن طبيعة النظام السياســـي الســـائد وعلاقته بالأفراد)17( وسنســـلط 

الضـــوء علـــى اهم جرائم النشـــر والإعلام :
 1ــ جريمة التشهير

التشهير لغةً وشرعاً واصطلاحاً :-
التشهير في اللغة معناه الإعلان والتوضيح وعدم الستر فيقال أشهرت الأمر أظهرته ولم تستره.

فالتشـــهير مـــن الإشـــهار وهـــو الإيضـــاح والظهور، ضد الإســـرار والإخفـــاء وقد يســـتخدم في الخير 
مثـــل : إشـــهار الـــزواج، وتكريـــم الفائزيـــن والمبدعين، ولكن غلب اســـتعماله في الشـــر)18(.

فقال أبن منظور في لسان العرب : الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس)19(.
 والتشـــهير بالشـــخص هو إذاعة الســـوء عنه، وجعله معروفاً به بين الناس، من لبس ثوب شـــهرة 
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ألبســـه الله ثـــوب المذلـــة. ومعنـــى التشـــهير في الشـــرع عدم الســـتر علـــى المجاهر بمعصيتـــه أو منكره 
تحذيـــراً منـــه أو تعزيزاً له)20(.كما جاء في الموســـوعة الجنائية الإســـلامية.

التشهير اصطلاحاً :-
التشـــهير هو الاعتداء على ســـمعة أحد بذكره ســـواء لدى أشخاص عدة، أو عن طريق الصحف أو 
غيرهـــا مـــن طرق العلانية ولجريمة التشـــهير ركنـــان: ركن مادي، وركن معنوي  للركـــن المادي لجريمة 
التشهير عنصران :أ ــ نشاط إجرامي )هو فعل التشهير(.ب ــ صفة النشاط الإجرامي )علانية هذا الفعل(.

2ـ جريمة القذف 
القـــذف فـــي اللغـــة الطـــرح والرمـــي ويقـــال قـــذف الشـــيء يقذفه قذفـــاً إذا رمى بـــه، والقـــذف بمعنى 
البعيـــد، ومنـــه منـــزل قـــذف وبلـــدة قـــذوف)21( ويعـــرف القـــذف الرمـــي بالســـهم والحصى وكل شـــيء 
ممـــا يضـــر ويـــؤذي، وقـــذف المحصنـــة رميهـــا بزنيـــة، القـــذف هـــو الرمـــي بالســـهم والحصـــى والكلام، 
والقـــذف هـــو الناحيـــة، والقذافـــات النواحـــي مـــن كل شـــيء، والقـــذاف المنجنيـــق، وناقة مقذوفـــة كأنها 
رميـــت باللحـــم مـــن كل جانب)22(.فأصـــل القـــذف هـــو الرمـــي ثم أســـتعمل بالســـب أو الرمـــي بالزنا أو 
بمـــا كان بمعنـــاه حتـــى غلـــب عليه وأســـتعير القذف للشـــتم والعيب والرمـــي للرمي بالشـــتم بالزنا)23(.
تعريـــف جريمة القذف في الشـــريعة الإســـلامية :- تطرقت الشـــريعة الإســـلامية إلـــى مفهوم القذف 
عـــن طريق ما أشـــار إليـــه فقهاء المذاهب الإســـلامية ويكاد يجمع الجميع علـــى تعريف موحد باختلاف 

طفيـــف فـــي بعض الأوصاف ومنهـــا ما يلي :-
1- القـــذف هـــو الرمـــي بالزنـــا أو اللـــواط، مثـــل أن يقـــول لغيره زنيت أو أنـــت زان، أو ليط بـــك، أو أنت 

منكـــوح فـــي دبـــرك، أو أنـــت لائط أو ما يـــؤدي إلى هـــذا المعنى)24(.

 ولهـــذا نلاحـــظ عن طريق المادة 433 ف1 من قانون العقوبات العراقي أنَ القذف الذي يســـتوجب 
العقـــاب قانونـــاً هـــو الـــذي يتضمن إســـناد فعل يعـــد جريمة قـــرر لها القانـــون عقوبة جنائيـــة أو يوجب 

أحتقار المســـند إليه عند أهلـــه ووطنه)25(.
وعـــرف القانـــون العراقـــي جريمـــة القذف للمـــادة )433( مـــن قانـــون العقوبات العراقـــي رقم 111 
لســـنة 1969م )القـــذف هـــو إســـناد واقعـــة معينـــة إلـــى الغيـــر بإحـــدى طـــرق العلانيـــة من شـــأنها لو 
صحـــت إن توجـــب عقـــاب من أســـندت إليه أو احتقـــاره عند أهل وطنه، ويعاقب من قـــذف غيره بالحبس 
وبالغرامـــة أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن وإذا وقع القذف بطريق النشـــر في الصحـــف أو المطبوعات أو 

بإحـــدى طـــرق الإعـــلام الُأخرى عد ذلـــك ظرفاً مشـــدداً()26( .
3ــ جريمة السب 

التعريـــف اللغـــوي لجريمـــة الســـب :-الســـب في اللغة هو الشـــتم وجـــاء في الصحـــاح للجوهري أن 
الســـب هـــو الشـــتم وقـــد ســـبه يســـبه، وقولهم : ما رأيته منذ ســـنة أي منـــذ زمن من الدهـــر، كقولك منذ 
ســـنة. ومضـــت ســـبة مـــن الدهر)27(وســـبة أيضاً بمعنـــى قطعه والتســـاب بمعنى التقاطع، والســـب هو 
الشـــتم، وهو مصدر ســـبه يســـبه ســـبا : شـــتمه، وأصله من ذلك وســـببه : أكثر ســـبه، ويقال رجل ســـب 
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أي كثير الســـباب. ورجل مســـب، بكســـر الميم : كثير الســـباب، ورجل ســـبة أي يســـبه الناس، وســـببة 
أي يســـب النـــاس. وكذلـــك يأتي الســـب بمعنـــى الخمار وبمعنـــى العمامة أيضاً وله معان عـــدة في اللغة 
العربيـــة)28(. امـــا التعريـــف الاصطلاحـــي لمفردة الســـب أكثـــر من تعريف فـــي القانون وفي الشـــريعة 
الإســـلامية وكذلـــك لـــدى فقهـــاء القانون فيعرف الســـب )أنه رمي الغير بما يخدش شـــرفه أو أعتباره أي 
يتحقـــق بالصـــاق صفـــة أو عيـــب أو لفـــظ جارح أو مشـــين إلى شـــخص معين )الصحفـــي( ()29( .فقد 
نـــص المشـــرع العراقـــي فـــي المـــادة )434( عقوبات على هـــذه الجريمـــة متضمناً تعريف الســـب )رمي 
الغيـــر بمـــا يخـــدش شـــرفه أو اعتبـــاره أو يجرح شـــعوره وأن لم يتضمن ذلك إســـناد واقعـــة معينة()30( 
.وتعـــرف جريمة الســـب في الشـــريعة الإســـلامية التـــي لم تميز بشـــكل واضح بين القذف والســـب فأنها 
تعـــد القـــذف نوعين الســـب والشـــتم، ويعدون القول قذفاً كلمـــا رمى القاذف المجني عليـــه بواقعة تحتمل 
التصديـــق أو التكذيـــب ويعـــدون القـــول ســـباً إذا كان مـــا رمـــى به المجنـــي عليه ظاهر الكـــذب ولا يقبل 
الإثبـــات بداهـــة مثل قوله لشـــخص: إنك حمـــار والظاهر يكذب القول لأنه إنســـان)31(.يعد الســـب هو 
الفســـوق لقول النبي محمد )صلى الله عليه وســـلم( )ســـباب المســـلم فســـوق()32( ، ويرى البعض إن 
الســـب أخـــف مـــن الشـــتم وهـــو أن يقال في الشـــخص مـــا فيه، ومـــا ليس فيه، يـــراد بذلـــك عيبه)33(.
تعبير يحط من قدر الشـــخص نفســـه أو يخدش ســـمعته لدى غيره()34( . اما في القانون العراقي :-
هنـــاك نوعـــان مـــن جرائم الســـب، وهي جريمة الســـب العلني وجريمة الســـب غيـــر العلني، إذ عرف 
قانـــون العقوبـــات العراقي جريمة الســـب العلني في المـــادة )434( رقم )111( لســـنة 1969م المعدل 
بمـــا يلـــي )الســـب مـــن رمـــي الغير بما يخـــدش شـــرفه أو أعتباره أو يجرح شـــعوره وأن لـــم تتضمن ذلك 
إســـناد واقعـــة معينـــة. ويعاقب من ســـب غيره بالحبس مدة لا تزيد على ســـنة وبغرامـــة لا تزيد على مئة 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقع الســـب بطريق النشـــر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى 
طـــرق الإعـــلام الُأخرى عد ذلك ظرفاَ مشـــدداً()35( وجريمة الســـب غير العلني عرفتـــه المادة )435( من 
قانـــون العقوبـــات بمـــا يلي )إذا وقع القذف أو الســـب في مواجهة المجني عليـــه من غير علانية أو في 
حديـــث تليفونـــي معـــه أو في مكتـــوب بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواســـطة أُخرى فتكـــون العقوبة الحبس 
مـــدة لا تزيـــد على ســـتة أشـــهر وبغرامة لا تزيد على خمســـين دينـــاراً أو بإحدى هاتيـــن العقوبتين()36( .

 4ــ جرائم الإهانة
المقصـــود بالإهانـــة : هـــي كل قـــول أو فعـــل بحكـــم العرف بان فيـــه ازدراء وحط مـــن الكرامة في أعين 
النـــاس وإن لـــم يكـــن قذفاً أو ســـباً أو افتراء. فتكون جريمـــة إهانة الصحفي على وفـــق قانون العقوبات 
العراقـــي فـــي المـــادة )229( التي تنص على أنه )يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســـنتين أو بغرامة لا 
تزيد على مائتي دينار كل من أهان أو هدد موظفاً أو أي مختص مكلف بخدمة عامة أو هيئة رســـمية 
في أثناء تاديته واجباتهم أو بســـبب ذلك()37( .كما عرفت أيضاً )هي عبارة واســـعة شـــاملة، وقد لا تكون 
بالضـــرورة ســـباً أو قذفـــاً، ولكنها تتضمـــن فقط انتقاصاً للاحترام الواجب للإنســـان ليس بوصفه إنســـاناً 
فقـــط وإنمـــا باعتبار صفة أساســـية فيه وهي الوظيفة( )وتشـــمل جرائـــم الإهانة..إهانة رئيـــس الجهورية 
،ســـب إحـــدى مؤسســـات أو هيئـــات الســـلطات أو المصالـــح العامة،الإخلال بمقـــام وهيبة القضـــاة)38(.
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5ــ جرائم الإفشاء والتضليل
أ. جرائم الإفشـــاء والتضليل هي من الجرائم التي تدخل ضمن إطار إســـاءة اســـتعمال الإعلام الأفراد أو 
الهيئـــات للإعـــلام، فجرائـــم الإفشـــاء هي كل ما يتضمن إذاعة لأمر من الأمور التي يجب أن تبقى ســـراً، 
والتـــي يجـــب على الإعلامي الصحفي كتمانها صيانة لأمن الدولة الداخلي والخارجي.أما التضليل فيعني 
نشر أمر من الأمور على نحو يسهم في تضليل الرأي العام أو التأثير على اتجاهاته وجهة غير سليمة.

6ــ جرائم التحريض
هـــو حـــث الغيـــر أو الإيحـــاء إليـــه ومحاولـــة التأثير فـــي إرادته عـــن طريـــق العاطفـــة لا العقل بأية 
طريقـــة وعلـــى أي وجـــه علـــى أرتـــكاب أمر معيـــن يخلق التصميـــم لديه علـــى أرتكاب هـــذا الأمر)39(. 
وكقاعـــدة عامـــة لكـــي تلحـــق بالمحرض المســـؤولية الجنائية أن ينصـــب تحريضه على أرتـــكاب فعل أو 
أفعـــال تعـــد جرائـــم فـــي القانـــون وبذلـــك يكـــون المحرض مســـؤولًا عـــن الجريمـــة بوصفه شـــريكاً فيها .

المحـــور الثانـــي : الدراســـة المســـحية لقضايـــا المحاكمـــات الإعلاميـــة فـــي العـــراق للمـــدة مـــن 
2012/12/31م لغايـــة  و  2010/7/13م 

أجرينـــا مســـحاً شـــاملًا للقضايـــا )الدعـــاوى( الإعلاميـــة فـــي محكمـــة قضايـــا  النشـــر والإعـــلام في 
العـــراق بعـــد عـــام 2003م، أي المـــدة الواقعـــة بيـــن 2010/7/13 ولغايـــة 2012/12/31 حصـــراَ 
شـــاملًا *، وصنفـــت الدعـــاوى المنظـــور فيهـــا بحســـب نـــوع الجرائم من تشـــهير وســـب وقـــذف وتجريح 
والقضايـــا التـــي تحمـــل أخبـــاراً كاذبـــة أو الاعتـــداء علـــى حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، والوقـــوف على أهم 
القضايـــا المنجـــزة أو غيـــر المنجـــزة منهـــا مـــع الإشـــارة إلـــى نوعيـــة شـــخصية المدعي والمدعـــى عليه 
مـــن شـــخصيات إعلاميـــة أو مؤسســـات حكوميـــة أو شـــبه حكوميـــة أو مســـتقلة كمـــا تضمـــن المســـح 
الكشـــف عـــن الوســـيلة التـــي نشـــرت فيهـــا القضايـــا أي الدعاوى مـــن صحافـــة أو فضائيـــات محلية أو 
عربيـــة كانـــت، والأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى الإذاعـــات ووكالات الأنبـــاء فضـــلًا عـــن الفنـــون الصحفية 
التـــي نشـــرت عـــن طريقهـــا المـــادة الإعلاميـــة التـــي تســـببت فـــي جرائـــم النشـــر الإعلاميـــة مـــن أخبار 
وتقاريـــر وتحقيقـــات ومقـــالات ومقابلات ومؤتمـــرات وبيانات صحفية وتايتلات ومواقـــع الكترونية ومواقع 
نشـــر تلـــك الفنـــون وبيـــان الأقيـــام التعويضيـــة للدعـــاوى التي حســـمت كما تضمن المســـح نـــوع وحجم 
لجـــان الخبـــراء التـــي اســـتعانت بها محكمة النشـــر والإعـــلام وقد تم تصنيفها بحســـب الجـــداول الآتية: 

أولا: حجم القضايا )الدعاوى( الموجودة في محكمة قضايا النشر والإعلام
جـــدول )1( حجم القضايا )الدعاوى( الموجودة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددالمحورت
الأولى15056.60القضايا المنجزة1
الثانية11543.40القضايا غير المنجزة2
265100مج

       يبيـــن جـــدول )1( حجـــم القضايـــا )الدعـــاوى( التـــي نظـــرت فيهـــا محكمة قضايا  النشـــر والإعلام 
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للمـــدة الواقعـــة من تمـــوز 2010م ولغاية نهاية كانـــون الأول 2012م والبالغـــة )265( دعوى وزعت 
بواقـــع )150( قضيـــة منجـــزة وبنســـبة مئويـــة مقدارهـــا )56.60%( أي المرتبـــة الأولـــى وحلـــت ثانيـــاً 
القضايـــا غيـــر المنجزة بعـــد أنّ جمعت )115( تكراراً وبنســـبة مئوية مقدارهـــا )43.40%(، وتعني بذلك 
أن القضايـــا التـــي صـــدر بحقهـــا قرار نهائـــي أي حســـمت وأغلقتها المحكمـــة المســـؤولة كانت )150( 
قضيـــة فقـــط، والتـــي ســـيكون مجمل هـــذه القضايا أي الدعـــاوى المنجزة هـــي العينة المســـحية في هذه 
الدراســـة، أمـــا القضايـــا التـــي لـــم يصـــدر بها قـــرار نهائي أو لا تـــزال في قيـــد التقرير ولأســـباب فنية أو 

قانونيـــة  بلغـــت )115( قضيـــة والتي اســـتبعدت من الدراســـة.

ثانيا: نوع القضايا )الدعاوى( التي تنظر فيها محكمة النشر والإعلام
جـــدول )2( يوضـــح نوع القضايا )الدعاوى( الموجودة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددالمحورت
الأولى11576.67القضايا )الدعاوى( المدنية1
الثانية3523.33القضايا )الدعاوى( الجزائية2
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    يوضـــح جـــدول )2( نـــوع القضايـــا )الدعـــاوى( التـــي تنظـــر فيها محكمة النشـــر والإعـــلام والمتمثلة 
بنوعيـــن مـــن القضايـــا همـــا: المدنيـــة والجزائية، إذ احتلـــت القضايا )الدعـــاوى( المدنيـــة المرتبة الأولى 
بواقـــع )115( تكـــراراً وبنســـبة مئوية بلغ مقدارها )76.67%( إذ إن هـــذه القضايا )الدعاوى( تنظر فيها 
محكمـــة البداءة ومحاكم الأحوال الشـــخصية ومحكمة النشـــر والإعلام والتـــي يطلب بها تعويض معنوي، 
إذ كان ســـابقاً تُنظـــر هـــذه القضايـــا )الدعاوى( من المحاكم المذكورة آنفاً، وبعد تأســـيس محكمة النشـــر 
والإعـــلام فـــي تموز 2010 خصـــت هذه المحكمة بالنظر فـــي هذه القضايا )الدعاوى( الخاص بالنشـــر 
والإعـــلام، أمـــا القضايـــا )الدعـــاوى( الجزائيـــة فقـــد احتلت المرتبـــة الثانية وبواقـــع )35( تكراراً وبنســـبة 
مئويـــة مقدارهـــا )23.33%( إذ إن هـــذه القضايا )الدعاوى( الجزائية تنظـــر أما محكمة الجزاء أو محاكم 
الجنـــح والتحقيـــق والتـــي يطلـــب بهـــا تعويـــض مـــادي إلا ان مداخـــلات الدعـــاوى اســـتوجبت أن تتداخل 
القضايـــا أي الدعـــاوى المدنيـــة والجزائيـــة فـــي محكمـــة النشـــر والإعـــلام، منهـــا كمـــا جاء فـــي القضية 
المرقمـــة 1080/الهيئـــات - المدنية/2011م وبتاريـــخ 2011/6/21م أدعى المدعي عبد الكريم عبد 
الحســـن )المديـــر المفوض( لشـــركة العـــراق المعاصر للمقـــاولات العامة المحدودة/إضافـــة لوظيفته لدى 
محكمـــة قضايـــا النشـــر والإعـــلام أنه ســـبق وقام المدعي عليـــه الأول منيـــر أنـــور داود والمدعي عليه 
الثانـــي عدنـــان شـــيرخان/نائب رئيـــس تحريـــر جريدة الصباح بنشـــر إعـــلان في جريـــدة الصباح تضمن 
مطالبتـــه أنـــه كان يعمـــل فـــي شـــركة العـــراق المعاصر في مشـــروع معســـكر الفرقـــة الرابعة-تكريت وقد 
أدعـــى أنّ شـــركة موكلهـــم قامـــت بـــزرع العمـــل في غيابـــه وأن لديه مواد إنشـــائية في مقـــر العمل حيث 
أن مـــا قـــام بـــه المدعـــى عليـــه الأول هـــو الأضرار بســـمعة شـــركة موكلهـــم المدعي لأنـــه طلب عرض 
أقوالـــه علـــى وزارة الدفـــاع، لذا طلبوا دعـــوة المدعي عليهما للمرافعة والحكـــم بالزامهما التعويض المادي 
والأدبـــي، وصـــدر القـــرار بالاتفـــاق ورد الدعوى مـــن الناحيتين الموضوعية والشـــكلية لذا قـــرر تصديقه 

بالاتفـــاق في 21/رجب/1432هـ الموافـــق 2011/6/21م)40(.
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أمـــا في قســـمها الجزائي فقد نظـــرت المحكمة فرع الجنح بتاريخ 0102/11/7م وبرئاســـة القاضي 
شهاب أحمد ياسين المأذون بالقضاء باسم الشعب القضية الخاصة :-بقناة الحرة عراق في نشرتها ليوم 
9002/4/8م فـــي تايتـــل الأخبار بشـــأن ضلوع منظمة بدر بالتفجيرات التـــي حدثت في العاصمة بغداد. 

ثالثا: نوع الجريمة الإعلامية التي تنظر فيها محكمة قضايا النشر والإعلام
جـــدول )3( يبيـــن نوع الجريمة الإعلامية التي تنظر فيها محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددنوع الجريمةت
الأولى7046.67التشهير1-
الثانية3422.67القذف2-
الثالثة1812السب3
الرابعة85.33الأخبار كاذبة4-
الخامسة74.67التجريح5-
السادسة64الأسناد وقائع كاذبة6-
السابعة42.66الأعتداء على حقوق الملكية الفكرية7-
الثامنة32طبع مؤلفات مخالفة للضوابط الدولة8-
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        يبيـــن جـــدول )3( أن نـــوع الجرائـــم التـــي نظـــرت بهـــا محكمـــة النشـــر والإعلام لــــ)150( دعوى 
)قضيـــة( ضمـــن ثمانيـــة أنـــواع مـــن الجرائم جـــاءت جريمة )التشـــهير( بالمرتبـــة الأولى بعـــد أن جمعت 
)70( تكـــراراً وبنســـبة مئويـــة بلغـــت )46.67%( كمـــا جاء في القـــرار التالي أنه لدعـــوى المدعي وجيه 
عبـــاس هـــادي المتضمـــن قيـــام المدعـــى عليـــه إضافـــة لوظيفتـــه بالتشـــهير واتهامـــه بتزوير شـــهادته 
الجامعيـــة الصـــادرة مـــن كليـــة الآداب/قســـم الإعلام في عام 1991م متمثل هذا التشـــهير بنشـــر اســـم 
المدعـــي فـــي القائمـــة الســـوداء لهيئة النزاهـــة وفي جريـــدة النهار الصـــادرة عن الهيئـــة المذكورة طلب 
دعـــوة المدعـــي عليهمـــا )1( وزيـــر الدفـــاع إضافة لوظيفتـــه )2( رئيس هيئـــة النزاهة إضافـــة لوظيفته 
للمرافعـــة والحكـــم بالزامهمـــا بالتعويـــض عمـــا أصاب المدعـــي من أضرار لحقـــت به من جراء التشـــهير 
الـــذي أضـــر بســـمعته فـــي الأوســـاط الأدبيـــة والصحفية)41(.وتعـــد جريمة التشـــهير من أكثـــر الجرائم 
التـــي نظـــرت فيهـــا محكمة قضايا  النشـــر والإعلام لأنها تقوم على إشـــاعة الســـوء عـــن الغير وفضحه 
بيـــن النـــاس عبـــر الإعـــلان في القنـــوات الفضائية بالصـــوت والصورة أو النشـــر في الصحـــف والمواقع 
والمنتديـــات عبـــر شـــبكة الأنترنـــت والإشـــاعة عـــن طريـــق المنشـــورات والتي كثـــرت في الآونـــة الأخيرة 
لمـــا يمـــر بـــه البلد مـــن تغيرات فـــي المجـــالات الحياتية كافـــة، والتي انعكســـت على الواقـــع الاجتماعي 
الإعلامـــي، أمـــا جريمـــة )القـــذف( التي تقوم على أســـناد واقعة معينـــة إلى الغير بإحـــدى الطرق العلنية 
التـــي مـــن شـــأنها لـــو صحـــت أن توجـــب عقـــاب مـــن أســـندت إليـــه أو احتقـــاره عنـــد أهـــل و وطنه قد 
جـــاءت بالمرتبـــة الثانيـــة من ســـلم المســـح الخـــاص بالقضايـــا )الدعاوى( فـــي محكمة النشـــر والإعلام 
إذ جمعـــت )34( تكـــراراً وبنســـبة مئويـــة )22.67%(. وحســـب مـــا جاء فـــي قرار محكمة قضايا النشـــر 
والإعـــلام بتاريـــخ 2012/10/8م عـــن قاضيهـــا الســـيد مهـــدي عبـــود هادي المـــأذون بالقضاء باســـم 
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الشـــعب: أصـــدرت الحكـــم الآتـــي: أدلـــى المدعـــي هوشـــيار محمد زيبـــاري بعريضـــة دعواه بأنـــه بتاريخ 
2011/9/30م وفـــي تمـــام الســـاعة الثانيـــة و45 دقيقـــة بعد الظهـــر أدلى المدعي عليـــه عمار كاظم 
عبيـــد الشـــبلي فـــي نشـــرة أنبـــاء الظهيرة من على شاشـــة قنـــاة الســـومرية الفضائية بتصريـــح إعلامي 
كمـــا عـــاد المدعـــي عليـــه وفـــي اليـــوم نفســـه أعلاه وفـــي قنـــاة البغداديـــة الفضائيـــة ليدلـــي بالتصريح 
الثانـــي ولمـــا ورد مـــن اتهامـــات خطيـــرة بحـــق موكليـــه لأنه يمثـــل السياســـة الخارجيـــة للبـــلاد وممثلًا 
عـــن العـــراق فـــي المحافـــل الدوليـــة وإن مـــا صـــرح به المدعـــي عليه يقـــع خـــارج مهامـــه النيابية دون 
اعتمـــاده علـــى أي دليـــل لـــذا تعد من قبيـــل القذف والقصد منها هـــو الأضرار بموكلـــه)42(. أما جريمة 
)الســـب( فقـــد احتلـــت المرتبـــة الثالثـــة إذ حصلت على )18( تكراراً وبنســـبة مئوية مقدارهـــا )12%( فقد 
تشـــكلت محكمـــة قضايا النشـــر والإعـــلام المرقمة 5/نشـــر/مدني/2012م لأنه ســـبق وأن قامت الديار 
الفضائيـــة وضمـــن أحـــد برامجها بتاريـــخ 2011/1/15م والمتعلقـــة بموضوع أصحاب القطع الســـكنية 
علـــى شـــارع )80( فـــي محافظـــة بابـــل وقـــد تـــم اســـتغلال هـــذا الخبـــر الإعلامي إلـــى كيـــل الاتهامات 
والســـب بالموظفيـــن المنســـوبين إلـــى دائـــرة عقـــارات الدولـــة فـــي بابل دون ســـند قانوني ودون ســـماع 
الـــرأي الأخـــر وبذلـــك أصـــدرت المحكمـــة قرارهـــا المـــؤرخ فـــي 2012/2/9م القاضي الحكم بـــرد دعوى 
المدعـــي إضافـــة لوظيفتـــه من الناحية الشـــكلية كما مبين فـــي الملحق رقم )4( وعليه يعد الســـب رمي 
الغيـــر بمـــا يخـــدش شـــرفه وأعتبـــاره أو يجـــرح شـــعوره وإن لـــم يتضمن ذلك أســـناد واقعـــة معينة.وحلت 
فـــي المرتبـــة الرابعـــة جريمـــة )الأخبـــار الكاذبـــة( إذ حصلت علـــى )8( تكرارات وبنســـبة مئويـــة مقدارها 
)5.33%( وكمـــا موّضـــح فـــي المثـــال الأتـــي : إذ أدعـــى المدير المفـــوض لمصرف الوركاء للاســـتثمار 
والتمويل/إضافـــة لوظيفتـــه لـــدى محكمـــة بداءة الكـــرادة أنه بتاريـــخ 2010/6/2م نشـــر المدعى عليه 
فـــراس عمـــر بكر/محـــرر صحفـــي في مجلة أســـبوعية خبراً كاذباً مفـــاده بأن مصـــرف الرافدين قرر عدم 
التعامـــل نهائيـــاً مـــع مصـــرف الوركاء للاســـتثمار والتمويـــل نتيجة ديـــون مقدارها )332( مليـــار دينار 
عراقـــي ممـــا أضـــر بســـمعته وثقة الناس بمصرفه وأدى هذا إلى خســـائر مادية كبيرة بســـبب عدم صحة 
الخبـــر وأصـــدرت المحكمـــة بـــرد دعوى المدعي فـــراس عمر بكـــر موضوعاً. ينظر ملحـــق )4( .وجاءت 
جريمـــة )التجريـــح( التـــي يقصـــد بهـــا رمـــي الغيـــر بمـــا يجـــرح شـــعوره ويؤثـــر علـــى شـــخصه المعنوي 
بالمرتبـــة )الخامســـة( بعدمـــا جمعـــت )7( تكـــرارات وبنســـبة مئويـــة مقدارهـــا )4.67%( كمـــا جاءت في 
القضيـــة المرقمة 31/نشـــر 2010/12/20م فـــي المدعي مدير عام دائرة الشـــؤون الثقافية والمدعي 
عليهـــم رئيـــس تحريـــر جريـــدة الصباح بصفتـــه الشـــخصية وأحمد عبد الســـتار حميد/محـــرر في جريدة 
الصبـــاح بصفتـــه ناشـــر المقـــال إذ تضمـــن المقـــال تجريحـــاً وكلامـــاً زائفاً بحق دائـــرة الشـــؤون الثقافية 
وشـــخصها )نوفـــل هـــلال أبـــو رغيف( .وحصلـــت جريمة )أســـناد وقائع كاذبـــة( والتي يقصد بها إســـناد 
واقعـــة أو قضيـــة معينـــة لا صحـــة لها بحق المدعـــي بالمرتبة )الساســـة( بجمعها )6( تكرارات وبنســـبة 
مئويـــة )4%(.وجـــاءت )ســـابعا( جريمـــة )الاعتـــداء علـــى حقـــوق الملكية الفكريـــة( ويقصد بها ســـرقة 
المؤلفـــات والتزويـــر والتحويـــر فيهـــا إذ جمعت )4( تكرارات وبنســـبة مئويـــة )2.66%(.واختتمت جريمة 
)طبـــع مؤلفـــات مخالفـــة لضوابط الدولة( ســـلم المســـح لنوع الجرائـــم الإعلامية التي تنظـــر فيها محكمة 
النشـــر والإعـــلام بعـــد حصولهـــا علـــى )3( تكرارات وبنســـبة مئويـــة )2%( بالمرتبة الثامنـــة أي الأخيرة.
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رابعاً: نوع شخصية المدعي في محكمة قضايا النشر والإعلام
جدول )4( يمثل نوع شـــخصية المدعى في محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددنوع شخصية المدعيت
الأولى12784.67مؤسسة إعلامية )حكومية أو  أو مستقلة(1-
الثانية2315.33شخصية إعلامية2-
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    يمثل جدول )4( نوع شـــخصية المدعي إذ احتلت شـــخصية المؤسســـة الإعلامية المتمثلة )حكومية 
أو مســـتقلة( المرتبـــة الأولـــى بجمعهـــا )127( تكـــراراً بنســـبة مئويـــة بلغـــت )84.67%( واشـــار قاضي 
محكمـــة قضايـــا  النشـــر والإعـــلام الـــى أن نـــوع شـــخصية المدعي والـــذي يمثل الشـــخص القائـــم برفع 
الدعـــوى أي القضيـــة وصاحـــب المصلحـــة فـــي تقديـــم أي رفع الدعوى فـــي المحكمة موضحـــاً أن أغلب 

القضايـــا المقامـــة مـــن المدعي هـــي ضد مؤسســـات إعلامية أكثر مـــن الشـــخصيات الإعلامية)43(.

خامسا: نوع شخصية المدعى عليه في محكمة قضايا النشر والإعلام 
جدول )5( يشـــير إلى نوع شـــخصية المدعى عليه في محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددنوع شخصية المدعى عليهت
الأولى10570شخصية إعلامية1
الثانية4530مؤسسة إعلامية )حكومية أو شبه حكومية أو مستقلة(2
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يشـــير جدول )5( إلى نوع شـــخصية المدعى عليه إذ جاءت بالمرتبة الأولى )الشـــخصية الإعلامية( فقد 
جمعت )105( تكراراً وبنسبة مئوية مقدارها )70%( أما )المؤسسة الإعلامية( فحلت ثانياً بعدما جمعت 
)45( تكـــراراً وبنســـبة مئويـــة قدرهـــا )30%( وتشـــير المصادر هنـــا إلى نوع شـــخصية المدعى عليه هو 
الشخص المقيم عليه الدعوى أي المشتكين عليه من المدعي ومرتكب الفعل الضار)44(.وإن الشخصية 
الإعلامية هي أكثر الشخصيات المقامة عليها الدعاوى سواء كان محرراً أو مدير تحرير أو رئيس تحرير 
في الجرائد أو المجلات أو كاتب مقال أو مراســـلًا أو معداً أو مقدم برامج في الفضائيات أو الإذاعات . 

سادساً: الوسيلة الإعلامية التي نشرت فيها القضايا أو الدعاوى
جدول )6( يوضح الوســـيلة الإعلامية التي نشـــرت فيها القضايا )الدعاوى(

المرتبة%العددالوسيلةت
الأولى7046.67الصحافة1-
الثانية5536.67الفضائيات2-
الثالثة128وكالات الأنباء3-
الرابعة85.33الإذاعات4-
الخامسة53.33المواقع الالكترونية5-
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      يوضـــح جـــدول )6( الوســـيلة الإعلاميـــة التـــي عـــن طريقهـــا نشـــرت القضايا إذ احتلـــت الصحافة 
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المرتبـــة الأولـــى بعدما جمعت )70( تكراراً وبنســـبة مئويـــة مقدارها )46.67%( ونعلل الســـبب في تقدم 
الصحافـــة عـــن غيرهـــا مـــن الوســـائل الإعلامية لما لهـــا دور في تكوين الـــرأي العام في أكثر من شـــكل 
صحفـــي ولأن هـــذه النوعيـــة مـــن الصحف تقـــوم على العمـــل الإعلامي الإخبـــاري بالدرجـــة الأولى التي 
تتولـــى العـــرض الحـــي والســـريع للمجريـــات والأحـــداث الطارئـــة وتلتهـــا بالمرتبـــة الثانيـــة الفضائيات إذ 
جمعـــت )55( تكراراً وبنســـبة مئويـــة مقدارها )36.67%( لأن التقدم التكنولوجـــي الحديث كان له الدور 
الكبيـــر فـــي نقـــل الأحداث صورة وصوتـــاً وكان له التأثير الأكبـــر على المتلقي فيما حلـــت ثالثاً )وكالات 

الأنبـــاء( بحصدها )12( تكراراً وبنســـبة مئويـــة مقدارها )%8(

سابعا: الموقع الجغرافي للقضايا المنشورة في محكمة قضايا النشر والإعلام
جدول )7( يبين الموقع الجغرافي للقضايا المنشـــورة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددالموقع الجغرافيت
الأولى12281.33محلي1-
الثانية1510عربي2-
الثالثة138.67دولي3-
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      يبرز الجدول )7( تصنيف المواقع الجغرافية للقضايا المنشـــورة في وســـائل الإعلام والمنظورة من 
محكمة قضايا النشر والإعلام، إذ احتلت )المواقع المحلية( المرتبة الأولى في تصنيف الموقع الجغرافي 
بواقع )122( تكراراً وبنسبة مئوية مقدارها )81.33%( تلتها بالمرتبة الثانية المواقع العربية إذ جمعت 
)15( تكـــراراً وبنســـبة مئويـــة بلغت )10%( أما المواقع الدولية فقـــد احتلت المرتبة الثالثة والأخيرة بعدما 
جمعت )13( تكراراً وبنسبة )8.67%( وهذا يدل على أن الوسائل الإعلامية المحلية من صحافة وقنوات 
فضائية وإذاعات هي أكبر المواقع الجغرافية المحلية التي نظرت فيها محكمة قضايا النشـــر والإعلام . 

ثامنا: الفنون الصحفية التي نشرت عن طريقها القضايا المنظورة في محكمة قضايا النشر والإعلام

جـــدول )8( يمثل الفنون الصحفية التي نشـــرت عـــن طريقها القضايا المنظورة 
في محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددنوع الفن الصحفيت
الأولى5033.33الخبر1-
الثانية4429.33الأحاديث والمقابلات1*2-
الثالثة3120.67المقال3-
الرابعة138.67التقرير4-
الخامسة128التحقيق الصحفي5-
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       يبيـــن جـــدول )8( ترتيـــب الفنون الصحفية التي نشـــرت عن طريقها القضايا المنظورة في محكمة 
قضايـــا    النشـــر والإعـــلام ترتيبـــاً تنازلياً إذ احتلت )الأخبار( المرتبة الأولى بعـــد أن جمعت )50( تكراراً 
وبنســـبة مئويـــة )33.33%( ونعلـــل ذلـــك بـــأن الدور الإخباري لوســـائل الإعـــلام في تزايـــد، إذ إن الفرد 
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يتطلع إلى الوســـائل لتخبره وتخبر الآخرين بكل ما يريد الحصول عليه من معلومات يجلب بها المنافع 
ويـــدرأ الأخطـــار، ومثـــال علـــى ذلك ما جـــاءت فـــي القضيـــة المرقمـــة 36/نشـــر/مدني/2012م بتاريخ 
2012/6/4م . وجاءت ثانياً )الأحاديث والمقابلات( ســـواء كانت الصحفية أو التلفازية أو الإذاعية إذ 
سجلت )44( تكراراً وبنسبة مئوية مقدارها )29.33%( فيما حلّ ثالثاً )المقال( بعد أن جمع )31( تكراراً 
وبنســـبة مئويـــة بلغـــت )20.67%( أمـــا )التقارير( التي عرفـــت عنها أكاديمياً ومهنياً بأنها الأنســـب في 
تناولهـــا القضايـــا لما تتحمله من تصريحات رســـمية وشـــرح وتفســـير وتحليل والتعليق في الوقت نفســـه 

تاسعا: موقع نشر الفنون الصحفية في وسائل الإعلام 

جدول )9( يوضح موقع نشـــر الفنون الصحفية في وســـائل الإعلام والمتضمنة القضايا 
المنظورة من  محكمة قضايا النشـــر والإعلام

المرتبة%العددموقع الفنت
الأولى4228الصفحات الداخلية1-
الثانية3422.67البرامج والندوات )السبتاتيل(2-
الثالثة3120.67الصفحات الأولى3-
الرابعة2617.33وكالات أنباء4-
الخامسة96الصفحات الأخيرة5-
السادسة85.33المواقع الالكترونية6-
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    يوضـــح جـــدول )9( موقـــع نشـــر الفنـــون الصحفيـــة فـــي وســـائل الإعـــلام والمتضمنـــة القضايـــا 
المنظـــورة مـــن محكمـــة قضايـــا النشـــر والإعـــلام مرتبـــة ترتيبـــاً تنازليـــاً والبالغة )6( ســـتة مواقـــع، فقد 
احتلـــت الصفحـــات الداخليـــة المرتبـــة الأولـــى إذ جمعـــت )42( تكـــراراً وبنســـبة مئويـــة مقدارهـــا )%28( 
ويرجـــع ســـبب ذلـــك إلـــى أن مجمـــوع القضايـــا المنشـــورة علـــى الصفحـــات الداخليـــة مـــن الصحـــف 
تكـــون أكثـــر مـــن القضايـــا المنشـــورة فـــي مواقـــع أخـــرى وجـــاءت ثانيـــة )البرامج والنـــدوات والحـــوارات 
 )%22.67( مقدارهـــا  مئويـــة  وبنســـبة  تكـــراراً   )34( جمعـــت  أنّ  بعـــد  الســـبتايتل(  ضمنهـــا  ومـــن 

عاشرا: القيم التعويضية التي حكمت فيها محكمة قضايا النشر والإعلام 
جدول )10( يمثل القيم التعويضية التي حكمت فيها محكمة النشر والإعلام في القضايا المنظورة

المرتبةالنسبة %العددالقيمة التعويضيةت
الحد الأدنى للتعويض من 500 ألف دينار إلى  1-

1.000.000 مليون دينار .
الأولى11878.67

الثانية2315.33الحد الأوسط للتعويض من3 ملايين إلى25 مليون 2-
الثالثة96الحد الأعلى للتعويض من 25 مليون فما فوق3-
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     يبين جدول )10( القيم التعويضية التي حكمت فيها محكمة قضايا النشـــر والإعلام والتي حســـمت 
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قضاياها والتي رتبت حســـب مســـتوى القيم التعويضية إذ احتلت الحد الأدنى للتعويض )من 500 ألف 
دينـــار إلـــى مليون دينار( المرتبة الأولى بعد أن جمعت )118( تكراراً وبنســـبة مئوية قدرها )%78.67( 
مثلمـــا جـــاء فـــي القضية المرقمـــة 81/نشـــر/مدني/2012م . واحتلـــت الحدود الوســـطى للتعويض )3 
ملاييـــن دينـــار إلى 25 مليـــون دينار( بالمرتبة الثانية بعدما جمعت )23( تكراراً وبنســـبة مئوية مقدارها 
)15.33%( وجاءت بالمرتبة الثالثة والأخيرة الحد الأعلى للتعويض )25 مليون دينار عراقي فما فوق( 
بعدمـــا جمعـــت )9( تكرارات وبنســـبة مئوية بلغت )6%( وعن طريق المســـح وجدنـــا أعلى قيمة تعويضية 
بلغـــت )80( مليـــون دينـــار عراقـــي كتعويـــض عن الضرر الأدبي ولعـــدم اعتراف وكيـــل المدعى على ما 
جاء بتقرير الخبير ولأن التقرير جاء مســـبباً وموافقاً لوقائع الدعوى قررت المحكمة بإلزام المدعى عليه 
ســـعد البـــزاز المدير المفوض للقناة الشـــرقية/إضافة لوظيفته بتأديته مبلغ مقـــداره )80( ثمانون مليون 
دينـــار للمدعـــي عبـــد الكريم عبد فاضـــل البصري وتحميله الرســـوم والمصاريف وأتعـــاب المحاماة)45(.

أحد عشر: لجان الخبراء الذين استعانت بهم محكمة قضايا النشر والإعلام
جـــدول )11( يوضـــح لجـــان الخبـــراء التـــي اســـتعانت بهـــم محكمـــة قضايـــا النشـــر والإعـــلام

المرتبة%العددالخبراءت
الأولى8053.33اساتذة جامعة من ذوي الاختصاصات1-
الثانية3825.34المحامون2-
الثالثة3221.33إعلاميون لهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات3-

150100المجموع

      يوضـــح جـــدول )11( لجـــان الخبـــراء الذين اســـتعانت بهـــم المحكمة في النظـــر للقضايا الإعلامية 
الموجودة لديها إذ قسمت على ثلاثة محاور من أساتذة الجامعة من ذوي الاختصاص وثانيهما المحور 
الخاص بالمحامين أما المحور الثالث فقد حدد للإعلاميين إذ احتلت خبراء )أســـاتذة الجامعة( بالمرتبة 
الأولـــى بعـــد أن جمعـــت )80( تكراراً وبنســـبة مئويـــة )53.33%( فيما حلت خبـــراء )المحامون( المرتبة 
الثانيـــة أمـــا الإعلاميون جاء بالمرتبة الثالثة والأخيرة بجمعها )32( تكراراً وبنســـبة مئوية )%21.33(. 

أثنا عشر: حجم لجان الخبراء التي تقررها محكمة قضايا نشر الإعلام
جـــدول )12( يمثل حجم لجـــان الخبراء التي تقررها المحكمة

المرتبةالنسبة %العددحجم اللجانت
الأولى7550خبير قضائي واحد1-
الثانية5033.33لجنة خبراء ثلاثية2-
الثالثة1510لجنة خبراء خماسية3-
الرابعة106.67لجنة خبراء سباعية4-

150100المجموع

       يشـــير جدول )12( إلى حجم لجان الخبراء التي تقررها محكمة قضايا النشـــر والإعلام إذ احتلت 
المرتبة الأولى )لجنة خبير قضائي واحد( بعد أن جمعت )75( تكراراً وبنسبة مئوية قدرها )50%( وجاءت 
ثانيـــة )لجنـــة خبراء الثلاثية( بعدما جمعت )50( تكراراً وبنســـبة مئوية مقدارها )33.33%( فيما احتلت 
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المرتبة الثالثة )لجنة الخبراء الخماســـية( بعدما جمعت )15( تكراراً وبنســـبة مئوية مقدارها )10%( .اما 
)لجنـــة الخبراء الســـباعية( فاحتلت المرتبـــة الرابعة والأخيرة بجمعها )10( تكرارات وبنســـبة مئوية بلغت 
)6.67%( ونجد أن المحكمة تستعين بأكثر من لجنة في حالة اعتراض طرفين من اللجنة الثلاثة فتقرر 
المحكمة أحالتها إلى لجنة متكونة من )خمســـة خبراء( وإذا تكرر الأمر نفســـه تســـتعين بـ)سبعة خبراء(.

النتائج
1. إن اهـــم القضايـــا الإعلاميـــة التي نظرت فيها محكمة قضايا النشـــر والإعلام هي القضايا )الدعاوى( 

المدنيـــة والقضايـــا الجزائية إذ تقدمت الاولى منها واكتســـبت الدرجة القطعية في الحكم.
2. تعـــد جريمتـــا التشـــهير القـــذف من أكثر الجرائـــم الإعلامية التي نظـــرت فيها  محكمة قضايا النشـــر 

والإعـــلام عـــن طريق الشـــكاوى أو الدعاوى التـــي قدمت الى المحكمـــة المختصة.
3. ســـجلت الشـــخصية الإعلاميـــة في مقدمة الشـــخصيات المقامـــة ضدها الدعاوى فـــي محكمة قضايا 

والإعلام. النشر 
4. إن القضايا المرفوعة في محكمة النشر والإعلام هي قضايا حقيقية ليست كيدية.

5. تقدمـــت الاقيـــام التعويضيـــة الدنيـــا )الحـــد الأدنـــى( والتـــي حـــددت بــــ )500( ألـــف دينـــار عراقي – 
)1.000.000( مليـــون دينـــار عراقـــي عنـــد الحـــدود التعويضيـــة الاخـــرى )العليـــا والمتوســـطة(.

6. عـــدت الصحافـــة مـــن الوســـائل الإعلامية الأكثر تناولا فـــي محكمة قضايا النشـــر والإعلام التي عن 
طريقهـــا نشـــرت القضايا ونظرت فيها المحكمـــة المختصة أعلاه.

7. غلبـــت الأخبـــار التي نشـــرت عن طريقها القضايـــا المنظورة في محكمة قضايا النشـــر والإعلام بقية 
الصحفية. الفنون 
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